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برزت في الحراكات الشبابية في العاصمة اللبنانية بيروت خلال السنوات الأخيرة، سمات الظرفية والعفوية لنخب معارضة من فئات وسطى، تنفعل على إقصائها عن فرص وحقوق ترقٍ تستحقها. فرص يحتكر توزيعها زعماء التحالف السلطوي الطائفي زبائنياً على وجهاء الجماعات المُجدّدة لانتخابها. واختلفت أشكال تظاهر هذه النخب تبعاً لاختلاف الحدود بين الثقافات والدوافع السياسية لقياداتها في المساءلة والمطالبة، وفي مستويات المواجهة غير المألوفة عادة لدى الحركات الاجتماعية المتمثلة بالأحزاب أو النقابات. حيث إن الأخيرة مُتقيدة غالباً بهرمية التوجيه وسقف الخطاب المطلبي وفرص المساومة اللاحقة مع السلطة الحكومية و/أو مع تنظيمات القطاع الخاص.
والجدير بالتذكير أن ظهور هذا النموذج من حراكات زمر الشباب المعارضة، الظرفية وغير المؤطرة، جاء في أعقاب تغييرات هيكلية حصلت في التركيبة الطوائفية للسلطة، بعد خروج وصاية النظام السوري وترسخ توازنات القوى الإقليمية. وانعكست هذه التغييرات في تحاصص توافقي للسلطة بين زعامات الطوائف وداخل كل منها. وقد أدى هذا التحاصص الى تعطيل حضور النقابات غير المحسوبة على الطوائف، وإلى محاصرة الحضور السياسي والمطلبي للأحزاب غير الطائفية التي تعاني من ركود في تنظيراتها السياسية لمواجهة الليبرالية المفرطة، ومن ترهُّلٍ في التنظيم والعمل، لا سيّما بعدما نجحت أحزاب الطوائف الحاكمة في تعديل هيكلية الاتحاد العام للنقابات. وقد مكّنها هذا التعديل من توسيع تمثيلها النقابي في مناطق نفوذها بهيئات تابعة لها. لقد نجح التحالف النقابي الطوائفي في محاصرة قدرة أي تأطير نقابي آخر يرتقي بمواجهاته المعارضة إلى مساءلة السياسات والسياسيين. وتحصّن هذا التحالف بتشريع يُمكّن من تفتيت العاملين مناطقياً، بهدف إغراق قطاعات العمل بترخيصات جديدة للنقابات والاتحادات. علماً أن هذه الاتحادات توافقت طائفياً على إعادة بناء الاتحاد العمالي العام وتحويله من فيدرالية قطاعات عمالية إلى كونفيدرالية اتحادات، لا يزيد عدد المنتسبين في نقاباتها المستحدثة أحياناً عن عدد أعضاء الهيئات الإدارية المؤسسة لها.
لقد أدى تطييف وتهزيل الحركة النقابية، مضافاً الى ضمور الأحزاب غير الطائفية، إلى إحباط الشباب من قدرات الأحزاب غير الطائفية التي خسرت قواعدها النقابية، ومن المراهنة عليها للضغط على السلطات التي يعتورها الفساد والعجز، والذي تمثل العام الماضي بعدم التوصل الى توافق حول حل مستديم لتراكم النفايات في شوارع العاصمة وطرقات أريافها.
ومع توسّع نهوج الزبائنية المطيّفة، لم يبق أمام النخب الشبابية المقصيّة عن حقوقها المدنية الأولية والمحبطة أمام تفكك دولة التوافق الطائفي، وأمام تعوُّق الأحزاب غير الطائفية، سوى النأي عن مركزيات هذه الأحزاب والتحول عنها الى الحراكات الظرفية. هذه الحراكات التي ساهم في تصاعدها وتكرارها تركيز المواجهات الاعلامية على تجمهراتها وعلى التصريحات الخارقة لقادتها في تحدياتهم للحكومات المُعاقة، في ظل تحالف زعامات الطوائف المدعوم خارجياً. علماً أن هذا التحالف يزيد الإطباق على تشكيل الحكومات وعلى امكانات اتخاذ القرارات في مواجهة التدهور الاقتصادي وارتفاع مديونية الدولة، وتوسع البطالة في التعريف الأدنى لمكوناتها إلى ما يفوق 15 في المئة وإلى أكثر من 34 في المئة في التعريف الأقصى، حيث يبرز داخلها ارتفاع نسبة المتخرجين الجامعيين الأعلى تأهيلاً الى ثلث المتخرجين المحبطين. وقد بات هؤلاء يواجهون صعوبات متزايدة في الوصول الى فرص عمل مُرضية في الخليج خاصة.
لقد ساهمت هذه الظروف مجتمعة في توسُّع دوافع النخب الشبابية المقصية بالنزول للحراك في الشارع، يقودها شبان يفتقدون الحظوة في الدعم الزبائني للأحزاب المتحكمة. فهل سيكون حراك هذه النخب، المتمرّدة أحياناً كثيرة على مناشئها الأهلية، أعمق تأثيراً في محيطاتها الاجتماعية في طرح مسائل الإصلاح السياسي والاقتصادي والاداري؟ إن ما ظهر من عجز الحراكات عن إسقاط الحكومة المُعاقة لا يعني أنها لم تهزّ مراراً وعي الناس الذين أعزّهم تجرؤ شباب وشابات وصبية «الحراك» على التحدي المُذلّ لأصحاب القرار. تحدٍّ كان أصدق المُعبرين عنه دولة رئيس مجلس النواب في قول رُوي عنه «لولا الطائفية لكان الحراك أزاحنا». فهل يمكن ألا يؤدي تكرار مثل هذه الحراكات إلى الانتقال إلى نماذج أرقى فكرياً وتنظيمياً من حراكات الأحزاب والنقابات، وإلى نماذج أكثر استقلالية من منظمات المجتمع المدني؟
مما لا شك فيه أن هيمنة الليبرالية اللبنانية المفرطة في الإدارة السياسية والاقتصادية قبل الحرب، مهّدت بعدها لمزيد من الإفراط، ما أدى الى تفاقم العجوزات المالية والاقتصادية للدولة ولمديونيتها، خاصة بفعل تكييف الحكومة اللبنانية كما باقي حكومات الدول الفقيرة، مع ما اشترطته عليها مراكز النيوليبرالية في العالم منذ مطلع التسعينيات من إصلاحات هيكلية، تمثلت بتخلّي الدولة عن أدوارها في رعاية الحدود الدنيا من الأمن الاجتماعي وحماية أسواق منتجاتها وعمالتها. وقد تدرج هذا التكيف من فتح الأسواق الى تحمّل المنافسة الإغراقية للإنتاج الوطني، مقترناً بارتفاع نسب البطالة مع تدهور قدرات القطاعات الإنتاجية السلعية اللبنانية على المنافسة، وتراجع مساهمتهما في إجمالي الناتج الوطني من حوالي 25 في المئة في منتصف السبعينيات الى حوالي 12 في المئة العام 2015. وإذا كانت الليبراليات الصناعية المتطورة قد شهدت ثباتاً نسبياً في معدلات البطالة، عائداً الى ما وفره تطور التكنولوجيا الالكترونية من فرص، فإن دخول هذه التكنولوجيا الى وحدات الإنتاج والخدمات في لبنان، مضافة اليها كثافة عروض العمل الأجنبية، جعلت معدلات البطالة ترتفع «بحسب الأرقام التقريبية الى حوالي 34 في المئة». وقد أدت أعمال صرف العمال من الخدمة الى اضطرار حوالي ثلثي تاركي الخدمة قبل بلوغهم السن القانونية للترك، الى طلب الاستفادة من تعويضاتهم من صندوق الضمان الاجتماعي وقبول خفضها المفروض عليهم بفعل الترك المبكر الى ما بين 50 و75 في المئة.
وبات مُلاحظاً أكثر فأكثر أن تزايد الإفقار والفقر وتوسّع البطالة في ظل الليبرالية الطوائفية المستتبعة، يقلل من التأمل بالتغيير ومن التجرؤ على مواجهة الحكومات وتحمّل تبعاتها. وإذا كانت ظواهر الانكفاء البارز في لبنان عن الانتساب للأحزاب الإصلاحية والراديكالية الحاضنة للنقابات تتشابه مع ظواهر تشهدها اليوم المجتمعات النيوليبرالية الغنية، إلاّ أن ظاهرة انكفاء الانتساب فيها عن التحزب لم تؤدِ، كما في لبنان الى تعطل آليات التمثيل الديموقراطي، والى تراجع حدّة مواجهة الطبقات المتضرّرة من السياسات النيوليبرالية لحكوماتها. وباتت المعارضات تعوّض عن تراجع ضغوط التعبئة النقابية والحزبية بأنواع وأشكال جديدة من الضغوط والصدامات العنيفة مع البوليس. وهي صدامات تُغري شاشات الإعلام لتنقلها باهتمامات مميّزة بالصورة والإخراج. وتذهب تظاهرات الحراك في الليبراليات الغنية في تحضيراتها التعبوية الى حد إقدام قيادات فئاتها على حجز مساحات من الصفحات الأولى ومن النشرات المرئية واللوحات الإعلانية، التي تتعهّد قيادات الحراكات بتجهيز المادة الإعلامية لها سلفاً وتوزيعها مكتوبة أو مصوّرة في أقراص مُدمجة على الصحافيين.
هكذا تبرز صناعة الحضور الإعلامي في توسيع الفعل الاتصالي مع الجمهور كما يسمّيه (Jürgen Habermas)، ويتحوّل التحريك التعبوي التقليدي للأحزاب والنقابات إلى حراك يتفاعل فيه الأفراد على أهوائهم داخل زمرهم. ولا تعود تعنيهم ضوابط تنظيمية لسلوكياتهم ولا لأشكال تعبيراتهم التفاعلية الرمزية (Interactionniste) والثقافية المحلية أثناء التظاهر ضد متحاصصي الدولة وأجهزتهم. ومن الطبيعي أن تستعر حماسات الحضور الإعلامي لدى القيادات الشابة المتفرّدة بإدارة حضورها، بعيداً عن التعبئة التقليدية الحزبية والنقابية، وبالابتكار في أشكال التصدّي لاستثارة الشباب والمراهقين في حضور الكاميرات، التي يزيد عنف الحراكات مع كثافة حضورها الى درجة «يبدو معها وكأنها هي التي تخلق المشهد الحراكي ومستويات حجمه، فيبدو للمراقب وكأن التحليل الدقيق لشروط ونتائج العمل الحراكي متروك جانباً لصالح إظهار العنف وسيلان دماء المتظاهرين ورجال البوليس...». إن أوجه الشبه ظاهرة بين دوافع وأشكال الحراك الشبابي في فرنسا ولبنان، إلاّ أن وجوه الشبه التي تطبع الحراكات في هذين المجتمعين تبقى محدودة التعبير عن شروط ظهور الحراكات الشبابية وانعكاساتها السياسية المحدودة في تركيبة كل من الحكم التوافقي الطائفي في الليبرالية المعاقة والحكم البرجوازي الليبرالي المتطوّر مهما بلغت أزماته.

